
- الللمللحللدد الأول: إملللا الاسللتللسللام 
والاعتراف بالهزيمة والإذعان لشروط 
وإماءات الخصم والشعور بعدم القدرة 
على المقاومة، وهي بذلك تضع نفسها 
موضع المشكك في القدرة الذاتية 
والطاقة الكامنة في العمق النفسي 
للأنا، ولذلك قد تنصرف عن التفكير 
وتكتفي بالانبهار والدهشة من المنتصر 
وقد تلتمس الحلول عنده لكل أشكال 
ومظاهر الأزمة التي خلفتها هي ذاتها.

الثاني: أن تعيش حالة  - والمحدد 
انكفائية الللى البنى التقليدية ومن 
خالها تنظم مقاومة مسلحة  غير 
متكافئة كما حدث في حالة المنكفئ 
على القبيلة في حللرب »الحصبة«، 
يُضخِّم  وماً  مقا باً  خطا ينا  رأ وهنا 
مُ من القدرات، ولذلك سقط  ويُعظِّ
صريع نرجسية قاتلة، تلك النرجسية 
منعته من النقد والمراجعة والاستفادة 
من أسباب قوة الخصم، وفي مرحلة 
متأخرة من تلك الحرب رأينا انسحاباً 
من الزمن المعرفي المعاصر وانكفاءً 
في شكل احتجاجي سلبي الى الذاكرة 
الموروثة التي استحضرت أزمنةً ربما 
كان أقربها زمن حرب صيف 94م، ومن 
خال مرجعيتها الماضوية التي تحدد 
وعيها بالعالم جددت منظومة الفتاوى 
وقد تجاهلت الفجوة الكبيرة الفاصلة 
بين المعرفة الانسانية المعاصرة وبين 

رصيدها الفكري التقليدي.
- والمحدد الثالث: هو التكيف مع حقائق 
الهزيمة تكيفاً إيجابياً بحيث يتحاشى 
دائرة الاستسام أو دائرة الانجرار الى 
الانتحار ويتمكن من تنظيم مقاومة 
مدنية حتى يستنهض عناصر القوة 
في الذات من أجل توظيفها في معركة 
تصحيح حالة الضعف التي قادته الى 
الهزيمة عن طريق النقد وإعادة البناء 
وقراءة عوامل التفوق القيمي للخصم 
والاسباب التي صنعت انتصاره، وهو 
بذلك يفتح باب التثاقف بحيث يستفيد 
من تجارب وثقافات الآخر على قاعدة 
الللوثللوق بللالأنللا وبقدرتها وضديتها 

وعطائها.

سقوط الزنداني
وفي النتيجة يمكننا الحديث عن ثاث 
حالات من الشعور هي الشعور بالدونية 
وهذا الشعور كان الدافع التعويضي 
له هو اشتغال المعارضة على نسب 
الرئيس وقولها بانتفاء انتمائه الى بيت 
الأحمر، وانتمائه الى قبيلة »عفاش« 
وكللذا الانتقاص من قيمته ورمزيته 
وتاريخه، ومحاولة قتله واغتياله في 
مسجد النهدين والتشفّي بذلك وتبادل 
بلوتوث مدبلج يعزز ذلللك الشعور 
بالموت والفناء والتشفي تعويضاً عن 
حالة التفوق القيمي والاخاقي التي 
أدار الرئيس بها الأزمة في مقابل ما 
شهده المجتمع اليمني من سقوط قيمي 
وأخاقي في الساحات وفي الخطاب 
الاعامي المعارض وفي تصريحات 
الللرمللوز السياسية، وذلللك السقوط 
يتنافى والبعد القيمي والأخاقي لعموم 
الشعب اليمني الذي قابل فتوى الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني بسقوط الشرعية 
بذات القيمة التي هدفت إليها، بل رأى 
فيها قصيدة رثاء مطولة لخطاب ديني 
فقد تأثيره بعد أنْ أصبح تدليساً ومكراً 
وخداعاً، وقد وضع القاضي العمراني 
آخللر مسمارٍ في نعش ذلللك الخطاب 
الللذي تجاوز البعد الاخاقي كجوهر 

ديني إسامي.

فشل التخلص من النظام
والشعور الثاني هو الشعور بالخوف 
الدائم وحسب مصطلح علماء النفس 

)الفوبيا( وهذا الشعور كان الدافع الأبرز 
وراء الدعوة القائلة بالتخلص من رموز 
النظام وحل الحزب الحاكم ومصادرة 
ممتلكاته، وهللو نفسه وراء الدفاع 
المستميت في بقاء الرئيس في الخارج 
والاشتغال على وهم الخروج كحقيقة 
رغم العلم بعدم واقعيتها وبحتمية 
العودة وبتماسك النظام رغم الغياب 
القسري للرئيس، وهذا الانتقال من 
الحقيقة الى الوهم ما هو الا هروب الى 
اليوتوبيا، وخلق بدائل للواقع ما هو إلا 

تجاوز لمرارة هزيمته للذات.

الإصلاح في معركة الحصبة
والشعور الثالث هو الشعور بالندية 
وهو شعور إيجابي حيث يقود الذات 
من دوائرها المنغلقة الى حالة الانفتاح 
والتفاعل والممانعة الايجابية التي لا 
تلغي الآخر بل تعترف بوجوده وتقرأ 
تجاربه وتستفيد من تراكمه المعرفي 
ومتطورة  فاعلة  تلللاً  ذا تخلق  حتى 
بعيداً عن عثرات الهزائم المتكررة 
في الفعل العام الاجتماعي والثقافي 
والسياسي، ومؤشرات ذلك في يقظة 
الأيديولوجيا بعد القول بسقوطها إبان 
الفعل الاحتجاجي والعاطفة الثورية، 
وتمثل ذلك في رفض الانكفاء على 
القبيلة، ومبررات الممانعة في تشكيل 

المجلس الانتقالي وايضاً في الانكفاء 
على الطائفة وإشعال فتيل الفتاوى 
والدعوة الى وجوب الجهاد واعتباره 
فرض عين وهو الأمر الذي يباعد الهوة 
بين الفرقاء ويجعل الأيديولوجيا في 
حاجة جدلية الى إعادة الاعتبار لنفسها 
بعد أن قالوا بسقوطها، وتلك الحاجة 
المؤشر  و  أ ية  لبدا ا الجدلية تشكل 
الاولي لإعادة الفرز الذي تلوح معالمه 
من خال سفر الدكتور ياسين سعيد 
نعمان الللى لندن وتسريبات الحوار 

مع الدكتور عبدالكريم الارياني بعد 
أن فقد الاصاح قدرة السيطرة على 
أجنحته المتصارعة فيما بينها وخروج 
فصيله القبلي الى خيار الحرب في حي 
»الحصبة« بصنعاء وتفضيل التصفية 
الجسدية بدلًا من المقاومة المدنية 
والخيار السلمي، وكذلك خروج جناحه 
المتشدد الى خيار الفتاوى التي كانت 
عاماً مهماً في إشعال حرب صيف 94م 
وما يحمله ذلك البعد من تشوّه وألم 
بالغ لأصحاب الأيديولوجيا ومن خوف 
وتضاد وعوامل صراع مستقبلية لن 
تكون بالطبع في مصلحة الأيديولوجيا 
التي مللاتللزال تناضل من أجللل خلق 
مناخات مائمة لنموها وترعرعها في 
بيئة كالبيئة اليمنية الأكثر استغراقاً في 

التقليدية.

اليسار.. والعنف بتعز
وفي السياق نجد اليسار القومي يعيش 
مشاعر النكسة الحزيرانية من جديد 
الامريكي  السفير  مللن  بعد سماعه 
لموقف باده من الفعل الثوري وانتقال 
السلطة وقد كان صادماً طبعاً، ولعل 
ذلك لن يتركه إلا أكثر تشظياً وانكساراً 
ولللن يشهد المستقبل له الا غروباً 
مستمراً، وما إشهاره للساح في تعز إلا 
مقاومة يائسة لعوامل الفناء والتدحرج.

والحديث عن إسقاط المحافظات كرهان 
ثوري لم يكن الا وهماً بالغ المشترك 
وأولاد الأحللمللر وقللنللاة »سهيل« في 
الاستغراق فيه، فقد عجز اليسار القومي 
عن اسقاط تعز وعجز المتطرفون عن 
اسقاط أبين ولم يستطيعوا الدخول 
في تحالف مع الحوثية في الجوف، 

واستغرقوا في النهب الى درجة السطو 
على البنوك في أبين ولحج ومحاولات 
للسطو في عللدن، حيث تعاملوا مع 
الغنيمة  بللوعللي  لللدولللة  ا ممتلكات 

والصحراء ووعي الهدم والتدمير.
ولعل الصورة السياسية لا تكتمل الا 
بالحديث عن الحراك وقوى فك الارتباط 
في الداخل والخارج والتي بدأت تجد 
لها مؤيدين وبدأت قاعدتها تتسع بعد 
انضمام ما تسمى حركة »شباب ثورة 
16 فبراير« وإعانها ولاءها المطلق 

للحركة الوطنية الجنوبية، وقد أصاب 
ذلك حركة الاحتجاجات الشعبية بمقتل 
وقصمت ظهر اللقاء المشترك الذي 
مللارس التضليل والإخضاع المعنوي 

والرمزي ضد النظام سعياً لإسقاطه.
وفللي ظني أننا خلقنا مللن موضوع 
الوحدة قداسة مفرطة وتلك القداسة لا 
أظنها على توافق وانسجام مع المسار 
التاريخي لليمن، لأن توحده في مسار 
التاريخ الاسامي لم يكن الا جزئياً 
وفي فترات حضارية متباعدة، وخروج 
الوحدة من دائرة العاطفة الى دائرة 
العقل يجعلنا أكثر حرصاً على بقائها، 
وتصحيح مسارها على قاعدة المواطنة 
المتساوية والحقوق العادلة، والمصالحة 
الوطنية الشاملة وعللودة المبعدين، 
والأهم من كل ذلك تصحيح تصوراتنا 
إذ لا معنى سياسي أو أخاقي أو قيمي 
لطمس حقائق التاريخ، ذلك أن التعامل 
مع تلك الحقائق بموضوعية يعيدالأمل 
الى شرائح المجتمع بتفعيل قيم الحق 

والعدل والسام.
ومن النتائج التي يمكن الوقوف عندها 
هي بزوغ المشاريع الصغيرة وتوسعها 
مللن بين غيوم الأزملللات والللحللروب، 
فقد تركت حرب صعدة ظللالًا اتسع 
تحت مناخاتها سقف المطالب لحركة 
الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية 
من خيار تصحيح المسار الى خيارات 
المطالبة »بفك  آخللرهللا  متصاعدة 
الارتللبللاط« المحطة الأخيرة التي قد 
تلتقي عندها نتائج الأزمة السياسية 
وخياراتها، حيث أعلنت حركة »شباب 
16فبراير« تبنيها لفك الارتباط وهذا 
الإعللان لم يكن الا من نتائج حرب 

»الحصبة« التي قادها الجناح القبلي 
في التجمع اليمني لاصاح قافزاً من 
خالها على خيارات »السلمية« وراسماً 
صورة بشعة من النهب والتدمير والفيد 
والغنائم، الأمر الذي عزز الهوة بين 
الوعي المدني لأبناء عللدن والوعي 
الللبللدوي الللصللحللراوي لمشعلي حرب 
الحصبة، أما البعد الأهم في موضوع 
بدعم  قولها  هو  لجنوبية  ا لحركة  ا
كللل حللركللات الاحتجاجات المسلحة 
والمواجهات العنيفة حتى يخرج المنتصر 

منها ضعيفاً كون ذلك يسهل عليها 
عملية استعادة الدولة كما تزعم، وهذا 
البعد يمكن الوقوف عنده بقدرٍ عالٍ من 
التدبر والقراءة الواعية لمفردات الواقع 
ومعطياته العامة، إذ ثمة مؤشرات تقول 
إن هناك أطرافاً إقليمية ودولية تعمل 
جاهدة على تمزيق اليمن وتحويله 
الى كيانات ودويات متصارعة، ومثلما 
يحلم البيض بالهوية الحضرمية ودولة 
حضرموت ثمة أطراف أخرى في الشمال 
أو في الجنوب يبحثون عن هوياتهم بين 
ركام التاريخ وشظاياه المتناثرة.. وفي 
ظني أن »الفتاوى« التي بدأت تنشط 
في الآونللة الأخيرة وتحلم بالخافة 
الاسامية لن تصحو من غفوتها الا على 

وطنٍ ممزق وأمة متناحرة فيما بينها.
ومن كل ذلك نخلص الى القول إننا 

أمام اعتاب مرحلة جديدة لابد فيها من 
الخروج من دائرة التعسف الذي مورس 
على عقولنا ومشاعرنا طوال عقدين 
مللن الللزمللان مما جعل تصورنا عن 
الدولة ليس أكثر من هيمنة سياسية 
ومجموعة رموز تخضع لها باعتبارها 

هي الدولة ذاتها.
فنحن حتى اللحظة لا نملك تصوراً 
رمللزيللة شرطي  بين  ذهنياً يفصل 
الللمللرور ورمللزيللة جللهللاز المخابرات 
والوزير والرئيس والحزب والدولة.. 
مللانللزال نعيش تللداخللاً بين مفهوم 
السلطة والدولة هذا التداخل أحدث 
التباساً في المفهوم جعلنا لا نميز بين 
الدولة والسلطة، وأيضاً جعلنا لا نعي 
وندرك أهمية التحول الذي لابد له أن 
يحدث خال أو بعد الانتقال الى الحياة 
الديمقراطية خاصة في مفهوم السلطة 
داخل الدولة وخارجها والتوزيع الجديد 
الذي يجب أن يحدث أو حدث لمراكزها 
وما له من مردودات إيجابية كبيرة على 

الحياة المدنية المعاصرة.
وموضوع الالتباس قاد الكثيرين الى 
مواقف خاطئة وسيقودهم الى معاناة 
واستهاك وقت وجهد لن يسهم الا في 

عرقلة بناء اليمن الجديد.
وبعيداً عن المبالغات والأوهام التي قد 
يجلبها الافراط في التفاؤل أو التنظير 

لواقع اجتماعي وسياسي معقد.
 دعونا نشيع ثقافة جديدة ومفاهيم 
محددة وواعية وذلك من خال تقريب 
النظرية السياسية وتبسيط مفاهيمها.
ويمكننا القول ان السلطة في النظام 
الديمقراطي لها شكان الأول داخل 
الدولة والآخر خارجها، فالسلطة داخل 

الدولة هي للقانون.
وسلطة القانون في الدولة وفقاً لفقهاء 
علم السياسة- تتوزع على ثاث هيئات 
هي القضائية، التنفيذية، التشريعية، 
وذلك يعني حدوث مواجهات واحتكاكات 
بين السلطات الثاث أي أن الدولة ستحد 
الدولة ومثل ذلك يشكل عنصراً مهماً 
الأكثر  ولعل  للمواطنين،  وأساسياً 
النفوذ، في  السلطة  أن  أهمية هو 
النظام الديمقراطي لن يكون حكراً 
على الدولة ومؤسساتها فقط بل يعاد 
توزيعها بالطريقة التي تديم التوازن 
بين المجتمع الرسمي اي مجتمع الدولة 
وبين المجتمع المدني أي الاحللزاب 
والنقابات والمراجع الدينية والجامعات 
والنوادي وكل ما يتفرع من ذلك من 
مراكز سياسية واقتصادية وثقافية، 
وكما يقول - فقهاء علم السياسة- ان 
ذلك هو الشكل الثاني للسلطة حيث لا 
يحق لأجهزة الدولة التدخل في شؤون 
ستملك  لتي  ا لمجتمع  ا ت  سسا مؤ و
حرية يكفلها القانون وسلطة أهلية 
ذات وجهين الاول ينطوي على مكانة 
اجتماعية ومصالح مادية ومعنوية 
كبيرة، والثاني ينطوي علي دور سياسي 
مؤثر في توجهات البلد عموماً ليس أقله 

الدور في العملية الانتخابية.
والدولة  السلطة  وبتحديد مفهوم   
وإدراك الفرق بينهما، وإمكانية توزيع 
يتوجب  الجديد  الزمن  السلطة في 
تكريس مفاهيم جديدة تضع حقائق 
الواقع في المقام الاول وتأخذ فكرة 
المستقبل واستحقاقات الأجيال المقبلة 
وتطوير الثقافة باعتبارها من العوامل 
الاساسية في نسيج ومقومات النظام 

الديمقراطي والوعي المدني.
إذاً تلك مامح المشهد السياسي اليمني 
كما رسمها واقعها في أذهاننا ومامح 
قادمة لما نتخيله.. ونسأل الله أن يلهم 
قادة العمل السياسي طرق ووسائل 
التطوير والنماء وأن يجنب الوطن 

التمزق والشتات.

تحليل12

غمـوض المشهد السياسي
الأثنين :27 / 6 / 2011م 

 الموافق :25 / رجب / 1432هـ 
العدد: )1561(

> اقترب مسار الأزمة السياسية في اليمن من الوصول الى مشارف النهاية وهي نهاية تشبه مشهد 
الطائر المذبوح الذي يرقص ليس فرحاً بالموت ولكن هروباً منه.

لقد عمدت أحزاب اللقاء المشترك طوال خمسة أشهر من عمر الأزمة الطاحنة الى ممارسة التضليل 
والسعي الحثيث الى مربع الاخضاع المعنوي، ولم تتورع عن نهج أساليب العنف المعنوي والرمزي، 
وهو الأمر الذي قادها الى الاش��تغال على تقنيات الحرب، ولذلك فقد حاصرت نفس��ها وفق منطق 

الحرب في ثلاث محددات هي:

عبدالرحمن مراد

 البيان رقم واحد .. بين
مكتوب على الش��عب اليمني وهذا الجيل 
التعي��س ان يرى وطن الإيم��ان والحكمة 
والعق��ل والرش��د والاخ��وة ينقل��ب إل��ى 
مجرد رقم يتكرر في وس��ائل الإع��لام المحلية 
والأجنبي��ة.. رق��م يس��جل الك��وارث والقت��ل 
والاحت��راب والكذب والادع��اء والزي��ف.. تلك 
الجرائم المتكررة والتي تستنزف الأمة اليمنية 
تأتي من قبل مكونات وأش��خاص ظنناها عبثاً 
وغباء حامية للأمة ومرجعية ل��كل أبناء اليمن 
وذكرن��ا زوراً وبهتان��اً بأنهم علم��اء ينطقون 
ويوقعون عن الله ويشهدون باسمه في الأرض .
فائز سالم

البيان رقم واحد في اليمن لا يدعو إلى الإصللاح وحقن الدماء 
واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة وتوحيد الصف والرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله والوقوف مع الحق وإدانللة الباطل ورفضه.. ذاكرة 
اليمني تتزلزل إذا ذكرت ذلك البيان المشئوم الذي خرج به علي 
محسن الأحمر ومجموعة من إبطال هوليود في منظر سينمائي 
يختزل  خلفيات ثقافة راعي البقر الأمريكي الذي يعكس الحقائق 
ويصور الظالم مظلوماً والفاسد بطا ويحكم على الانقابيين بأنهم 
الشرعيون ويمثلون الشرعية الثورية.. النسخة الأولى من البيان 
رقم واحد العسكري تشهد على العبث والشطط الذي يرسم حالة 
اليمنيين ويطبع حياتهم المقبلة والذي يعكر تاريخهم ونضالهم 

الشريف والثوري منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر .

قدر 
الأمللللللة 
ليمنية  ا
لشعب  ا و
اللليللمللنللي 

هذه الفوضى وسلللللط 
ما يسمى بالثورة الللذي أنتجتها 

الحزبية، بأن اليمن ستعيش الشعبية العسكرية القبلية 
حالة ضياع مع البيانات العسكرية والانقابية ذات الأرقام الكثيرة 
والمتتالية والعبثية.. ستتوالى البيانات الانقابية وسيسقط في 
مستنقعها العديد من القوى والأطياف السياسية والدينية والحزبية 
، لقد سن علي محسن ورفاقه الانقابيون البدعة الأولى بأن يقوم 
رجال عسكريون لا يمثلون أية مرجعية دستورية أو قانونية أو 
اجتماعية أو سياسية بالانقاب على الحاكم الشرعي والدستوري 
والقانوني والديني ويطالبوا الأصيل بالرحيل ويفرضوا أنفسهم 
أوصياء على الأمة اليمنية بقوة الساح والرصاص وبتأييد قوي 
وواضللح من أحللزاب البلطجة وقبائل الفيد وبمباركة الأحللزاب 

الإسامية الاخوانية .
النسخة الثانية من البيان رقم واحد المشؤوم وهو الذي وزعه 
مسلحون من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمدينة زنجبار عاصمة 
محافظة أبين والذي يدعو إلى تصفية عدد من طياري الجيش 
اليمني، وعرض البيان مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تفيد في 
العثور عليهم.. السؤال المنطقي الذي يبرز نفسه هل هذا التمازج 
والتقابل بين البيان رقم واحد العسكري الذي أصدره علي محسن وما 
حمله من أفكار وأطروحات والذي يشابه البيان القاعدي في كثير من 
نقاطه وأطروحاته هل حصل هذا صدفة بريئة أو أن الأمر منسق ؟ ! ، 

والغريب 
فللي هلللذا الللبلليللان ان أحلللزاب 

الفيد التي يمثلها اللقاء المشترك 
والقيادات الانقابية وما يسمى بشباب 

الثورة اليمنية وما يسمى باتحاد علماء اليمن لم 
يستنكروا هذا البيان ولم يرفضوه أو يعتبروا قتل وتهديد الطيارين 
اليمنيين فساداً وجريمة دينية وأخاقية ، بل تم السكوت عليه 
ومباركته بالتغاضي عنه وعدم التعرض له بالنقد والنصيحة وإبراء 
الذمة من هكذا أفعال وممارسات وجرائم.. كما ان النسخة الأولى 
من البيان الذي أصدره الانقابيون يطالب جميع العسكريين بالتخلي 
عن الشرعية الدستورية والقانونية والالتحاق بالركب الانقابي وإلا 

سوف يواجهون بالمحاكمات والتصفيات الثورية والانقابية ؟! .
النسخة الثالثة من البيان رقم واحد حملت بصمة إسامية وطغى 
عليها النغمة الدينية وبدأ هذا البيان بالكذب والادعاء والتزوير 
والادعاء، ونسبته لعلماء أفاضل وأجاء عُرف عنهم الاستقالية في 
الفتوى وعدم انجرارهم وراء النزعات الحزبية والأهواء المذهبية 
والمصالح النفعية من أمثال العامة القاضي محمد بن إسماعيل 
العمراني ، للأسف استطاع بعض المشائخ جر العلماء وترويض هذا 
الصرح الديني والمرجعية الفقهية إلى حلبة المصالح الحزبية الضيقة 
وتم تسخيرهم لخدمة أحد طرفي الصراع ، ولنقف عند البيان الأخير 

لما يسمى بعلماء اليمن ونوجز مخالفاته وهفواته :
-   جاء في المقدمة : » أكدوا بأن صالح أصبح عاجزاً عن إدارة الباد.. 
علماء اليمن يطالبون بالالتفاف حول القيادة الدستورية الجديدة 
المتمثلة بنائب الرئيس.. الذي يحكم الجمهورية اليمنية الدستور 
والقوانين ومثل هذا قرار تصدره المحكمة الدستورية وليس 

العلماء.. وثانياً من أين لهم ان الرئيس عاجز عن ادارة 
الباد، هل من الامام الذي بشرهم بأن الرئيس قتل 

في جمعة الغدر والخيانة ؟! .
-   وفيه : » طالب علماء اليمن رئيس الجمهورية 
بالتنحي عن السلطة بعد أن أصبح عاجزاً عن إدارة 
الباد وتسليمها درءاً للمفاسد وحقناً للدماء وإنقاذاً 
للباد من الدخول في فوضى عارمة وحفاظاً عليها 
من المخاطر.. يجب ان يطالبوا المعارضة الالتزام 
بالدستور والقانون والاحتكام إلى الأعراف الدستورية 
والشرعية والدينية وترك الخروج على الحاكم ، فهذا بيان 

سياسي إصاحي ! .
-   وجاء في البيان بأنه : » وقع عليه 110 من أشهر علماء اليمن 
بينهم القاضي محمد إسماعيل العمراني » وهذا كذب وزور وبهتان 
وادعاء، حتى أنهم بعد ذلك زعموا ان القاضي كان مريضاً وانه قد 

طالب بسحب بيانه .
-   وفيه » إن الضرورة تدعو اليوم لانتقال السلطة في اليمن، 
باعتبار ذلك مطلباً شعبياً أيده الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
وجهات إقليمية ودولية.. هذا يعني أن العلماء مع الثورة الشعبية 
فهم احد طرفي النزاع والصراع فتسقط شهادتهم وفق القاعدة 
الفقهية والقانونية ، فما بالك بفتواهم ، علما بأن الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي معروف انتماؤه الاخواني 
وحقده هو وقناة الجزيرة وقطر على الرئيس اليمني معروف.. فهل 

هذا منطق مقبول يا علماء اليمن؟! .
-   وفيه : » وقد دخلت الباد وضعاً دستورياً جديداً تولى فيها نائب 
الرئيس »عبد ربه منصور هادي« مهام الرئيس كاملة وفقاً للمادة 
)116( من الدستور والذي أصبح بموجبه رئيساً للجمهورية بالنيابة« 
فهل هم يحتكمون في فتواهم إلى الدستور أم الشرع والقانون ، أم 
ان الأمر هوى ومراوغة، فمرة يحكمون الشرع كما يقولون وأخرى 

يقفزون إلى الدستور والقانون ؟! .
-   وفيه مطالبة نائب الرئيس بتشكيل حكومة مع الأحزاب المعارضة 
وإجراء انتخابات مبكرة .. ولم يتحدثوا عن دم الرئيس اليمني بكلمة 

واحدة ؟! .

لقبلي  ا لجناح  ا
فـــي الإصــــلاح 
ــار  ـــل خــي فـــضَّ
الحرب والتصفية  
ـــة ـــدي ـــس ـــج ال

المتشددون 
تــبــنــوا خيار 
الــــفــــتــــوى 
لتأجيج الحرب

 القاعدة
والزنداني وعلي محسن


